إعلاء الستن ‏ استحباب تفليث الأحجار و إيتارها فى الاستنجاء ٤٣۳‏ 


اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن چ بها ثلاث مسحات؛ 
وذلك تجاضل ولوبواحداه. (۲:۱). 

وأجاب عنه العينى بأن الطحاوى لم يغفل عن ذلك؛ وكيف يغفل؟ وقد ثبت 
عنله عدم سماع أبى إسحاق عن علقمة؛ ؛ فالحديث عنده منقطع ..وامحدث لا يرى العمل 
به» وأبو شيبة الواسعلي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته» والذي يدعى صنعة الحديث كيف 
يرضى بهذا الكلام؟' (VV:‏ 

. قلت: لاشو مي م ا ٠‏ فإن عدم رؤية المحدث العمل 
بالمتقطع لا يرفع الإيراد عن اللينفية؛ ؛ لكونهم يزون العمل به فالحق فى الجواب أن يقال: 
إن حديث أبى إسحاق هذا مما انتقده الدارقطنى على البخارى وعاب عليه إخراجه فى ' 
الصجيح لكونه مضطرب الإسناد لكثرة . الاختلاف فيه على ا إسحاق » فمرة يرويه 
عن أبى عبيدة عن أبيه وتارة عن الأسود عن عبد الله من غيره ذكر عبد الرحمان» . 
وأخرى عن عبد الله بن يزيد عن الأسود ومرة عن علقمة عن عبد الله؛ وتارة عن أبى 
الأحوص عن عبد الله وتارة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله (وهذه.. 
الأحيرة اختارها البخارى فى صحيحه) . وقال الحافظ فى مقدمة الفتح بعد ذكر هذا 
الاحتلاف: ”إن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق 
ا عن أبى عبيدة عن أبيه؛ رجحها الترمذى؛ وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه 
وأبى زرعة ہما رجحا رواية إسرائيل أو رواية زهير ) وهى عن عبد الرحمان بن الأسول 
عن أبيه عن ابن مسعود رجحها البخاری» وقال الدارقطنى: ھی أحسنها سياقاء لکن فى 
الل ندا لان الأسانيد فيه إلى زهير وإسرائيل أثبت من بقية الأسانيدء وإذا تقرر 
ذلك كابت دعوى الاضطراب فى الحديث منتفيه لأن الاحتلاف لا يوجب الاضطراب 
إلا نشرطين: أخدهما امنتواء وجوه الاختلاف وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على ' 
قواعذ المحدثين؛ وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبى إسحاق فيه لأن 
الرواياث اختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال: غير الطريقين المقدم ذكرهنا عن * 
زهي رون إسرائيل» قال+ تى رجح أخد الأقوآل قم :ولا بعل الضتيع بال جو ا 


